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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت  ـــعالجلســـة العلن ، م٢٠٢١ســـنة  ســـبتمبرن ـــــــم الرا
ع والعشرن من المحرم   هـ. ١٤٤٣سنة  المواف السا

  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر شــرف  وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ و

تور محمد عمـــاد النجـــار  تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبلو والـــد وخالـــد أحمـــد رأفـــت  الـــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   ين السرأم            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ا  الدعوىفى  ة الدستوریة العلی دة بجدول المحكم  ٣٢لسـنة  ١٧٦بـرقم المقی

ة "   ".دستورةقضائ
  

 المقامة من

  رضوان ىهرماس السید متول
 ضــــد

س الجمهور - ١  ةـــــــــــــــــــــــــــرئ

س  - ٢  وزراءـــــــــــمجلس الرئ

س المجلس القوم - ٣ اب والراضة)للر  ىرئ  اضة (وزر الش

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــظ الدقهلیـــــــــــــــــــــــمحاف - ٤

اب والراضةو - ٥   یل وزارة الش

٣ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ح(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ز بني عبید مدیر إدارة - ٦ مر اب والراضة   الش

 مــــــــــــسال ىحموده رمضان عل - ٧
 

 الإجـراءات

ر سنة بتارخ الخامس والعشرن من  فة ٢٠١٠أكتو ، أودع المدعى صح
م ا، طالًا الح مة الدستورة العل تاب المح عدم دستورة  ، أصلًّا:هذه الدعو قلم 

ة من المادة ( ة،  ى) من لائحة النظام الأساس٣٩نص الفقرة الثان ة الراض للأند
س المجلس القوم قرار رئ  بتارخ ٢٠٠٨لسنة  ٨٥للراضة رقم  ىالصادرة 

ما ترتب ٦/٤/٢٠٠٨ ه، ف عفى من  عل رة أو  من حرمان من لم یؤد الخدمة العس
اره قانونًا أو قضاءً  ،سدد الغرامةو أدائها  ه اعت س من الترشح لا ،ورد إل نتخاب رئ

م النص  اطًا: عدم انصراف أثر وح ة. واحت ة الراض وأعضاء مجالس إدارات الأند
ا قه  ه في مجال تطب ارهم المطعون عل الغرامة ورد إلیهم اعت ة لمن عوقبوا  لنس

رة.قانونًا أو    قضاءً لتخلفهم عن أداء الخدمة العس
 

. م برفض الدعو رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ  وقدمت هیئة قضا

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو  و

محضر الجلسة،  مة ونُظرت الدعو على النحو المبین  وقررت المح
م فیها بجلسة الیوم.  إصدار الح

 

 المحكمــــة

 عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الثابت من الأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله بتارخ 
م فى موضوعها، ومن ثم یتعین ١٨/١١/٢٠٢٠ عد للح أ  انت الدعو لم تته ، و
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انقطاع سیر الخصومة فیها، ع م  ) من قانون المرافعات ١٣٠المادة (نص ملاً بالح
ة والتجارة.   المدن

  فلهذه الأسباب
انقطاع سیر الخصومة ف مة  مت المح . ىح  الدعو

 رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت  ـــعالجلســـة العلن ، م٢٠٢١ســـنة  ســـبتمبرن ـــــــم الرا
ع والعشرالمواف    هـ. ١٤٤٣سنة  المحرمن من السا
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

تور عــادل عمــر شــرف  وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ و
تور محمد عمـــاد النجـــار  تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبلو والـــد وخالـــد أحمـــد رأفـــت  الـــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   ين السرأم            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف دة بج ال ا المقی توریة العلی ة الدس  ٤٢لســنة  ٢٥بــرقم دول المحكم

ة "   ".تنازعقضائ
  

 المقامة من

صفتها الممثل القانون ،عن نفسها ،عزة المعز لدین الله عطوة ة ىو شن  لشر أتوم
ة.مانجمنت سالوشن (امسول)   ، ومدیر الشر

  

  دــض
ان - ١ س الأعلى للجهاز التنفیذ ،وزر الإس اه الشرب والصرف صفته الرئ  لم

 ىالصح

س الجهاز التنفیذ - ٢ اه الشرب والصرف الصح رئ  ىلم

س مجلس إدارة البنك التجار  - ٣  )CIB( ىالدول  رئ
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  ) فرع الدقىCIB( ىمدیر البنك التجار الدول - ٤
  

  الإجراءات
سمبر سنة بتارخ الثان فة ة ، أودعت المدع٢٠٢٠ى من د الدعو هذه صح

الاعتداد م  ة الح ا، طال مة الدستورة العل تاب المح رقم الأمر على عرضة  قلم 
ة،  ٦٩لسنة  ١٠٩٣ س مجلس  ، من٢١/١٠/٢٠١٤الصادر بتارخ قضائ نائب رئ
مة القضاء الإدار الدولة س مح م الصادر بجلسة ، وعدم  ، ورئ الح الاعتداد 
م٢٠/٥/٢٠١٧ ةة الق، من مح  ٢٠١٧لسنة  ١٤٤الدعو رقم  ى، فاهرة الاقتصاد

  .ةالقاهر  اقتصاد
  

رة ا الدولة مذ م طلبت فیها  ،وقدمت هیئة قضا .الح   عدم قبول الدعو
رة، ما قدم البنك ا ع مذ ه الثالث والرا مطلب فیها لمدعى عل  الح

اىبنظر النزاع الموضوع  جهة القضاء الإدار  اختصاص م ، وعدم الاعتداد  لح
  .الصادر من جهة القضاء العاد

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
ــــدعو علــــى النحــــو محضــــر الجلســــة،  ونُظــــرت ال مــــة المبــــین  وقــــررت المح

م    بجلسة الیوم. فیهاإصدار الح
  

  المحكمة
 عد الإطلاع على الأوراق والمداولة.

فة الدعو وسائر على ما یتب –حیث إن الوقائع تتحصل  ین من صح
ة ١٣/١/٢٠١٣نه بتارخ أ –الأوراق  ة تنفیذ أعمال المراق ة المدع ، أُسند إلى الشر

ادا للروافع والخط م بنظام س ة میــــو الناقلة، ومحطــــوالتح رب ــــــــاه الشــــة تنق
تارخ ــــرة الجدیــــالقاه ال عقد ـــــذه الأعمـــــفیذ هن تنـــــرر عـــــ، تح٢٧/١/٢٠١٣دة؛ و

اه الشــــــن الجهـــــبی ة المدعیــــــى والشــــــرف الصحــــــرب والصــــــاز التنفیذ لم  ة،ــــــر

٧ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ح(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ةوقدمت  ه ـــــى علیـــــادرن من المدعـــــان صـــــضم ىضمانًا لتنفیذ التزاماتها خطاب الشر
ةضمانًا للدفعة المقد ،یرـــــالأخ ) GT ١٣/٦٣٣٤٥/٨٠( ىبرقم ،مة والدفعة النهائ
المدعى  أصدر ،تنفیذ العقد وإثر خلافات نشبت حول .)GT ١٣/٦٣٩٠٤/٨٠و(

ه الثان ة سحب الأعمالقرارًا ى عل تارخ من الشر ، تقدم إلى البنك ٢٨/٩/٢٠١٤، و
طلــــمصدر الخطابی متهمــــا،ب ــــن   ،)اهً ــــجنی ٣,١٨٨,٢٧٠(ه ــــغ إجمالیــــمبل تسییل ق

ة الدعو رقم قامت أف ة ٦٨لسنة  ٨٨٩٤٨الشر مة القضاء الإدار ، قضائ  أمام مح
ة ، سحب الأعمالا على قرار  ــًطعنة)، عقود إدار  -(الدائرة الثامنة القاهرة  طال

م بوقف تنفیذه، ثم إلغائه، ووقف ى الضمان. الإجراءات المتخذة لتسییل خطاب الح
تارخ  س الدائرة الت٢١/١٠/٢٠١٤و أمرًا على عرضة  تنظر الدعو  ى، أصدر رئ

ة ٦٩لسنة  ١٠٩٣برقم  ة من قبل المدعى علیهم راءات المتخذـــــبوقف الإج ،قضائ
مة خطاب .ى الضماننحو تسییل ق   ، لحین الفصل فى الش العاجل من الدعو

  

ان المدعى علیهما الأول والثانى، قد أقاما ا  ، لدعو رقم ومن جهة أخر
ةالدائرة الأولى ، أمام اقتصاد ٢٠١٧لسنة  ١٤٤ مة القاهرة الاقتصاد ضد ، مح

هالبنك  ع،  المدعى عل م الثالث والرا بتسییل خطابى  البنك بإلزامطالبین الح
ة من تارخ الاستحق، والفوائالضمان جلسة اق د القانون حتى تمام السداد. و

مة ٢٠/٥/٢٠١٧ مة خطابى  إلزام البنكب، قضت المح أن یؤد للجهاز المدعى ق
ة من تار٥الضمان، و وإذ رأت  خ إقامة الدعو حتى تمام السداد.% فوائد قانون

ة أن ثمة تناقضًا بین  ة المدع م، و الشر الأمر الوقتى على عرضة رقم هذا الح
ة، الصق ٦٩لسنة  ١٠٩٣ مة القضــــــادر مـــــضائ س مح ، بتارــــــن رئ خ ـــــاء الإدار

، بوقف الإجراءات المتخذة من قبل المدعى علیهم لتسییل خطابى ٢١/١٠/٢٠١٤
  الضمان، فقد أقامت دعواها المعروضة.

 

مین  شأن تنفیذ ح قوم  وحیث إن منا قبول طلب الفصل فى النزاع الذ 
قًا للبند ثالثًا من المادة ( –ین نهائیین متناقض مة الدستورة ٢٥ط ) من قانون المح

٨ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ح(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

القانون رقم  ا الصادر  مین صادرًا من  – ١٩٧٩لسنة  ٤٨العل ون أحد الح أن 
جهة من جهات القضاء أو هیئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخر 

حیث  ونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا  یتعذر تنفیذهما معًا، منها، وأن 
مة  ام، وتنعقد لهذه المح سبب التناقض فى الأح قوم  مما مؤداه أن النزاع الذ 

قوم بین أح ه، هو ذلك الذ  ة الفصل ف ام أكثر من جهة من جهات القضاء ـــــولا
  .أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى

  

ه قضـــــــــاء هــــــــما جعلى  –ر على العرائض ــــوحیث إن الأوام ذه ــــــــر 
مة  ة، ولا تُستمد من سلطته  –المح إنما تصدر عن القاضى فى حدود سـلطته الولائ

التالى لا تراعى فى شأنها القواعد التى رسمها القانون فى مجال رفع  ة، و القضائ
قها والفصل فیها، وإنما تُقرر هذه الأوامر إجراءً وقتًا لا تف ه الدعاو وتحق موج صل 

النظر إلى  ه، وهى  ه، ولا تحسم الخصومة المتعلقة  فى موضوع الح المتنازع عل
ه، أو إطلاعه على  غیر إعلان المدعى عل ة الخصــــوم، و عتهـا تصدر فى غی طب
س لازمًا تسبیبها إلا إذا صدر  ینه من دحض ادعاءاته، ول مستندات خصمه، أو تم

النظ .سابر ــــر خلافًا لأمــــالأم مناسبتها ــــى أن الإجــــر إلــــو راء الذ یتخذه القاضى 
ة التى  ون إجراءً وقتًّا أو تحفظًّا، فإن هذه الأوامر لا تحوز الحج عدو أن  لا 

انات الجوهرة التى ولایتهستنفد بها  اسم الشعب، ولا تحو الب ، فهى لا تصدر 
م القضائ عًا لذلك ــــــیتطلبها القانون فى الح ة؛ وت ى، ولا یتلى منطوقها فى جلسة علن

ة ومقوماتهالا تتوافر فیها خ ام القضائ   .صائص الأح
  

ان الأمر على عرضة  ان ما تقدم، و مثل الحد  -وحیث إنه متى  الذ 
ه فى الدعو المعروضة  مًا قضائًّا  –الأول من حد التناقض المدعى  لا ُعد ح

ا الصادر ٢٥ثالثًا من المادة (فى تطبی البند  مة الدستورة العل ) من قانون المح

٩ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ح(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  ستنهض ولا ، مما مؤداه انتفاء منا التناقض الذ 
ه؛ الأمر الذ یت مة للفصل ف عدم قبول الدعو هذه المح   .عین معه القضاء 

 

  فلهذه الأسباب
عدم قبول الدعو  مة  مت المح   .ح

  رئيس المحكمة           السرأمين

١٠ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ح(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ـــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت  ـــعالجلســـة العلن ــــم الرا ، م٢٠٢١ســـنة  ســـبتمبرن ـــ
ع والعشرالمواف    هـ. ١٤٤٣سنة  المحرمن من السا
  رئيس المحكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

م الســـادة المستشـــارن: محمد خیـــر طـــه النجـــار ور  وعضـــوية م ســـل ـــ جـــب عبـــد الح
م  تور عبــد العزــز محمد ســالمان ومحمــود محمد غنــ م أبــو العطــا والــد وطــارق عبــد العلــ

  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة المفوضينعماد طارق ال
ع وحضور   السرأمين             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ٣١بــرقم المقی

ة "   ".منازعة تنفیذقضائ
  

  المقامة من
  محمد أحمد حنفى هاشم 

  ضــــــد
  ـدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــوزـــــــــ -١
  ـامــــــــــــــــــــــــــــــــــب العــــــــالنائــــــــــ -٢
  ـــــةـــر الداخلیــــــــــــــــــــــــــــوزـــــــــ -٣
س مجلس الـ -٤   وزراءـــــــــــــرئ
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  الإجراءات
ســــمبر مــــن الخــــامسبتــــارخ    فة هــــذه  ىأودع المــــدع، ٢٠٢٠ســــنة  د صــــح

مـــة تـــاب المح ـــا الـــدعو قلـــم  فـــى تنفیـــذ  الاســـتمرار ـــملحا لًـــااط، الدســـتورة العل
ـــم  ة قضـــا ٣٥لســـنة  ١٩٦، فـــى الـــدعو رقـــم ٨/١١/٢٠١٤الصـــادر بجلســـة الح ئ

ــم ح مــة الــنقض  "دســتورة"، وعــدم الاعتــداد  ، ٥/١٢/٢٠١٥بجلســة الصــادر مح
ـــم الصـــادر  ٨٣لســـنة  ٦٤٨١فـــى الطعـــن رقـــم  ة، بـــرفض الطعـــن علـــى الح قضـــائ

ـــات ١٧/١٢/٢٠١٢بجلســة  مـــة جنا ـــة رقـــم فـــى  ،قنــا، مـــن مح لســـنة  ٣٨٤٦الجنا
  .قنالى  ٢٠١١لسنة  ٨٢٤، المقیدة برقم دشنا ٢٠١١

  

رةوقدمت هیئة قضا م فیها طلبت ، ا الدولة مذ   .الدعو  عدم قبولالح
عد تحضیر الدعو    أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.، و

محضــــر الجلســــة النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  مــــة ، المبــــین  وقــــررت المح
م فیها بجلسة الیوم.إصدار ا   لح

  

  المحكمــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصل  على ما یتبین من صح
ة العامة  فى أن –الأوراق  ا فى یوم  أنهانت قد أسندت إلى المدعى، الن

ز دشنا ، ٣/٧/٢٠١١   :محافظة قنا  –بدائرة مر
ة وعقد العزم على قتل .....   –أ   أن بیت الن . عمدًا مع سب الإصرار وذلك 

ه حتى أطل لذلك الغرض سلاحًا نارًّا "بندققتله وأعد  ة" وما إن ظفر  ة آل
ه عدة أعیرة نا ه الإصابـــــــات  أحدهاه رة من هذا الســـــــــلاح أصاعل محدثًا 

ح ة التى أودت    اته.الموصوفة بتقرر الصفة التشرح
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ة" سلاحًا نارًّا مششخنًا  أحرز - ب  ة آل ونه ــــــــــــسرعـــــــــة الطلق " بندق ات حال 
ازته أو إحرازه ح ص    .مما لا یجوز الترخ

ر ال"عدة طلقات" استعملها فى السلاح النار أحرز ذخائر  - ج  ال ـــحسالف الذ
ازته أو إحرازه.ـــون ح ص    ه مما لا یجوز الترخ

ات قنا هوقدمت مة جنا ة العامة إلى مح ا  ٢٠١١لسنة  ٣٨٤٦الدعو رقم فى  ،الن
ات  ة ،لى قنا ٢٠١١لسنة  ٨٢٤المقیدة برقم  ،دشناجنا ه عن الته طال م ــــــعقا

قًا لنصوص المــــــالمسندة إلی أمــــــواد الـــــه ط جلسة . ةــــــر الإحالــــــواردة  و
مة ال، قضت ١٧/١٢/٢٠١٢ د عما  حضورًامح السجن المؤ ة المدعى  معاق
هأ ام  ،سند إل أح ات٢٣٤/١المادة (عملاً  ، ٦، ١/٢والمواد ( ،) من قانون العقو

ر ــــــشأن الأسلحة والذخائفى  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤) من القانون رقم ٥-٢٦/٣
الــــــالمع ة لسن ١٦٥، ١٩٨٠لسنة  ١٠١، ١٩٧٨لسنة  ٢٦وانین أرقام قدل 

) ٣الثانى من الجدول رقم (والبند (ب) من القسم  ،٢٠٠٣لسنة  ٩٥، ١٩٨١
ة رقم  قرار وزر الداخل  .١٩٨٥لسنة  ١٣٣٥٤المرف بهذا القانون والمعدل 

قتو  قبل التجزئة بین التهم ٣٢المادة ( ط ا الذ لا  ات للارت ) من قانون العقو
طر علىالثلاثة. طعن المدعى  م  لسنة  ٦٤٨١رقم الطعن  ،ضالنق هذا الح

ة،  ٨٣ جلسةقضائ قبول الطعن  ،٥/١٢/٢٠١٥ و مة  لاً قضت المح رفضه و  ش
مین موضوعًــــا لان. وإذ ارتأ المدعى أن هذین الح م  ش ة فى تنفیذ ح عق

ا الصادر فى الدعو رقم  مة الدستورة العل ة  ٢٥لسنة  ١٩٦المح قضائ
  .روضةالمع فقد أقام الدعو  ،"دستورة"

  

فى شأن  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤) من القانون رقم ٢٦وحیث إن المادة (  
قانون رقم  المادة الأولى من المرسوم  لسنة  ٦الأسلحة والذخائر، قبل استبدالها 

انت ترصد فى الفق٢٠١٢ حـــــد لمـــــة السجن المؤـــــرة الثالثة منها عقوـــــ،  وز ـــــن 
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حرز سلاحًا من الأسلح القسم الثانى من الجدو أو  ) ٣ل رقم (ة المنصوص علیها 
ة السجن المراف انت الفقرة الخامسة من تلك المادة ترصد عقو  لذلك القانون. و

حرز ذخائر مما تستعمل فى  حوز أو  وغرامة لا تجاوز خمسین جنیهًا لمن 
الجدولین (   ).٣، ٢الأسلحة المنصوص علیها 

  

قانون رقم الالمادة الأولى من وحیث إن  شأن  ٢٠١٢لسنة  ٦مرسوم 
ام القانون رقم  عض أح ه ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤تعدیل  امل  تقد استبدل المشار إل

النص الآتىذلك ) من ٢٦نص المادة (  :الفقرة الثالثة.... ......... :القانون 
د وغرامة لا تج ة السجن المؤ ان الجانى ـــاوز عشرن ألف جنیـــوتكون العقو ه إذا 

الواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص علیها  الذات أو  القسم حائزًا أو محرزًا 
  .)٣الثانى من الجدول رقم (

عةالفقرة  حوز  :الرا ل من  ه  السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جن عاقب  و
الواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص علیها  الذات أو  حرز  أو 

  ).٣، ٢( الجدولین رقمى
عة  ات، ــــون العقوــــن قانــــ) م١٧ام المادة (ــــ: واستثناءً من أح(الأخیرة)الفقرة السا

النس ة  العقو   .ة للجرائم الواردة فى هذه المادةلا یجوز النزول 
  

ة من ذلك ونصت   ینشر هذا " على أن قانون المرسوم  المادة الثان
قانون فى الجردة الرس ه من الیوم التالى لتارخ المرسوم  عمل  ة ...... و م

العدد رقم " رهـــــــــنش ة  ع)  ٢، وقد نشر هذا القانون فى الجردة الرسم  بتارخ(تا
١٢/١/٢٠١٢.  

  

مة، فى الدعو رقم ٨/١١/٢٠١٤وحیث إنه بجلسة    ، قضت هذه المح
عدم دستورة نص الفقرة الأخیرة ٣٥لسنة  ١٩٦ ة "دستورة"،  من المادة  قضائ
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فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤) من القانون رقم ٢٦(
قانون رقم المادة الأولى من ا ما تضمنه من استثناء ، ف٢٠١٢لسنة  ٦لمرسوم 

ام المادة ( ة للجرمتین المنصوص ١٧تطبی أح النس ات  ) من قانون العقو
م فى الع عة من المادة ذاتها. وقد نُشر هذا الح الفقرتین الثالثة والرا دد ـــعلیهما 

ة بتارخ  ٤٥رقم  رر (ب) من الجردة الرسم   .١٢/١١/٢٠١٤م
  

مـــة قـــد جـــر هـــذه وحیـــث إن قضـــاء  متعلقـــة منازعـــة الال علـــى أن قـــوام المح
ــم صــادر عنهــا تنفیــذ ب عتــه، وعلــى ضــوء ح ــ طب ــم لــم یــتم وف ــون تنفیــذ الح أن 

ــه،  ــا دون اكتمــال مــداه، وتعطــلالأصــل ف ــ تحــول قانونً التــالى  بــل اعترضــته عوائ
املــة دون نقصــانم، اتصــال حلقاتــه عرقــل جرــان آثــاره  ومــن ثــم تكــون عوائــ  .مــا 
ـــذالتنفیـــذ هـــى ذ ـــام التـــى تتـــوخى فـــى  ، تلـــك المنازعـــةاتهـــا موضـــوع منازعـــة التنفی خت

ـة علیهـا،  مطافها ، أو الناشـئة عنهـا، أو المترت ة لتلـك العوائـ إنهاء الآثـار المصـاح
ـــون ذلـــك إلا بإســـقاط التنفیـــذ إلـــى حالتـــه  ها،ولا  وإعـــدام وجودهـــا، لضـــمان العـــودة 

قة علــى نشــوئها مــة الدســبیــد أن تــدخل  .الســا ــا المح وفقًــا لــنص المــادة  -تورة العل
القــانون رقــم ٥٠( لإزاحــة عوائــ التنفیــذ  - ١٩٧٩لســنة  ٤٨) مــن قانونهــا الصــادر 

ــان آثارهــا فــى مواجهــة الكافــة، دون تمییــز،  امهــا، وتنــال مــن جر التــى تعتــرض أح
ـالنظر إلـى  -فترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هـذه العوائـ  عتهـا أو  طب سـواء 

ـــا تنفیــذًا  -ا نتائجهــ امهـــــــــ ـــا أن تحــول دون تنفیــذ  أح قــد حالــت فعــلاً أو مــن شأنهـــــــــ
مــة  ه أ عــارض جــاز للمح ا ــتملاً، أو مقیــدة لنطاقهــا، فــإذا أعــاق انســ حًا م صــح

عــدو  ــا التــدخل لترفــع مــن طرقــه ذلــك العــارض، لأنــه لا  ــان  -الدســتورة العل وإن 
اتًّا  مًا  ون عق -ح ـون إسـنادها إلـى أن  ـة هـى والعـدم سـواء. ثانیهـا: أن  ـة ماد
ن ــــًتلك الأ ام، ورطها منطقًّا بهـا مم ا، فـإذا لـم تكـن لهـا بهـا صـلة، فـإن خصـومة ح

قتهــا وموضــوعها.  ــة لحق ــة عنهــا، مناف ، بــل تعتبــر غر التنفیــذ لا تقــوم بتلــك العوائــ
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ــــــام القضائیــــــة، وهـو ثالثها: أن منازعـــــة التنفیـــــذ لا تُعـــــ د طرقًا للطعــــــــــن فــــــى الأح
مة. ة هذه المح ه ولا   ما لا تمتد إل

  

عتهــا مــن الــدعاو  وحیــث إن   طب الخصــومة فــى الــدعو الدســتورة، وهــى 
ــــة، قوامهــــا  مــــة  –العین ــــه قضــــاء هــــذه المح مقابلــــة النصــــوص  –علــــى مــــا جــــر 

ــ أح ة المطعــون علیهــا  ة ام الدســتور؛ تحرًّــالتشــرع قهــا معهــا إعــلاءً للشــرع ا لتطا
وع الــدعو الدســتورة ـــــــا هــى موضــــــن ثــم تكــون هــذه النصــوص ذاتهــــــوم .الدســتورة

ـة التـى  ـام الدسـتور هـى الغا قـدر تهاترهـا مـع أح الأحر محلهـا، وإهـدارها  أو هى 
قتصــر نطــاق .تبتغیهــا هــذه الخصــومة ــ و ــة المطلقــة للأح ام الصــادرة فــى تلــك الحج

ـــارًا للمنازعـــة حـــول دســـتورتها،  انـــت مث ة التـــى  ـــدعو علـــى النصـــوص التشـــرع ال
قضــائها، ولا مــة فصــلاً حاســمًا   تمتــد إلــى غیــر تلــك النصــوص، وفصــلت فیهــا المح

قت فى مضمونهاحتى  ما أن قـوة الأمـر المقضـى لا تلحـ سـو منطـوق  .لو تطا
اب ات ه من الأس م وما یتصل  حیث لا تقوم له قائمة إلا بها.الح   صالاً حتمًّا 

  

مةـما جر قض     ) من ٩٥ادة (ـــــالمما ورد بنص على أن  اء هذه المح
 قرر "، لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتارخ نفاذ القانون " أنه من  ،الدستور

ة ة القوانین العقاب ما قررته  على تلك القاعدة وقد أكد الدستور .قاعدة عدم رجع
ام القوانین هو سرانها من تارخ العمل  ه،) من٢٢٥المادة ( أن الأصل فى أح

ما وقـــــبها، وعدم جواز إعمال أث روج على هذا الأصل ـــــع قبلها، وأنه لا خـــــرها ف
ة ثلثى  موافقة أغلب ة، و ة والضرب إلا بنص خاص، وفى غیر المواد الجنائ

احًا حین أعضاء مجلس النواب،  ان م ة على فعل  وذلك توقًا لتقرر عقو
ته أخف. وذلك المبدأ  انت عقو ظها على فعل  ه، أو تغل ة  -ارتكا عدم رجع

ة الأسوء للمتهم  ة  -القوانین العقاب ة إعمالاً لمبدأ شرع قید السلطة التشرع
فلها الدست ة التى  ـــة، وصونًا للحرــــة الشخص ور فــــى المــادة الجرمة والعقو
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ة القانون ٥٤( ل عدوان علیها. والأمر المعتبر فى تحدید رجع مــا یرد  ) منه، 
قع  العقابى من عدمهـــا، إنما یتعل بتارخ ارتكاب الفعل أو الامتناع الذ 

  .المخالفة لنص عقابى
  

مة جنایاوحیث      م مح الأوراق أن ح ان الثابت   اـــــات قنـــــن ما تقدم، و
مة النقض  - م مح ح د  د  –المؤ ة السجن المؤ قد انتهى إلى إنزال عقو

مة عدم توافر ظرف سب الإصرار فى  عد أن وقر فى وجدان المح المدعى، 
عدته، وتوافر ال ة القتل العمد، فاست ه الجرائم الثلاثجنا ة  دلیل على ارتكا المنسو

ه طًا لتحدید متخذة من تارخ ا ،على هذا الأساس إل ه الفعل الإجرامى ضا رتكا
، ه  القانون الواجب التطبی ) من قانون ٣٢لنص المادة ( إعمالاً  –وأنزلت 

ة  –ات العقو  ة الجرمة الأشد، ممثلة فى جنا ازة وإحراز سلاح نار عقو ح
ازته أو إحرازه، مششخن "بن ح ص  ة سرعة الطلقات" مما لا یجوز الترخ ة آل دق

لسنة  ٣٩٤) من القانون رقم ٢٦الثالثة من المادة ( علیها بنص الفقرةالمعاقب 
موجب المادة  ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر، قبل استبدال نص تلك المادة 

قانون رقم  لوقوع الجرمة بتارخ ، ٢٠١٢لسنة  ٦الأولى من المرسوم 
قانون بتارخ ، ق٣/٧/٢٠١١ ام ذلك المرسوم  أح  ،١٣/١/٢٠١٢بل العمل 

عد الاستبدال ام النص  ون أح ه،  و ة السلاح المشار إل ة جنا شددت عقو
ه،  ة الغرامة التى لا تجاوز عشرن ألف جن د، بإضافة عقو ة السجن المؤ لعقو

ام المادة ( ) من قانون ١٧ومنعت الفقرة الأخیرة من تلك المادة تطبی أح
ة درجة أو درجت ة الجنا عقو النزول  ات،  انین. العقو ان ذلك، و م  متى  الح

مة النقض  –ار إلیها ــة المشــالصادر بإدانة المدعى فى الجنای د من مح  –المؤ
قانون رقم  ام المرسوم  طب أح ، الذ استبدل نص المادة ٢٠١٢لسنة  ٦لم 

ه، ومن ثم فإنه ٢٦( ة تحول ) من قانون الأسلحة والذخائر المشار إل ل عق لا ُش
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م الصادر بجلسة دون تنفیذ   ٣٥لسنة  ١٩٦، فى الدعو رقم ٨/١١/٢٠١٤الح
ة "دستورة" قید نطاقهقضائ تملاً، ولا  حًا وم ضحى ما أثاره  ،، تنفیذًا صح و

عدم قبول ا م  اب مفتقرًا لسنده، مما لزامه الح فة دعواه من أس صح لمدعى 
.   الدعو

  

  فلهذه الأسباب
، و    عــدم قبــول الــدعو مــة  مــت المح ألزمــت المــدعى المصــروفات ومبلــغ ح

ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن
 رئيس المحكمة          أمين السر  
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